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  ملخص: 

 قطاع في وأهمية خصوصية اتذ بالقانون علاقة له مستند أو قانوني نص أي في القانونية والمصطلحات النصوص تعد
 لنصوصا إن. نائيةوالج المدنية لدولةا أنظمة قبل من المطلوبة المستندات أنواع جميع هذا يعني أن يمكن ، والعدالة القضاء
 لنصوصا على منها زءج في تستند ، ونالقان فقهاء و المشرعون صاغها قانونية كمدونة  تأتي والتي أنواعها بمختلف القانونية
 الكثير نلك. خصوصا والجزائر عموما بيةالعر  الدول في المشرعين قبل من وضع وجزء ،  الأجنبي القانون من المترجمة القانونية

 تالمصطلحا واضعي عند اللغة قصور ومن ، تارة الترجمة لسوء تعود أخطاء من البداية منذ عانت النصوص هذه من
 تهترجم عند نيالقانو  المترجم اجهتو  التي المشاكل أهم هي ما: موضوعنا إشكالية تأتي هنا ومن.  أخرى جهة من القانونية

 عوض في للغويا القصور أو ترجمةال سوء عن الناجمة الأخطاء تلك في ساهمت التي المشاكل وماهي ؟ القانونية للمصطلحات
 ذهه عن أجيب أن للسانياتوا الدلالة علم في تخصصي منطلق من  البحث هذا في حاولت وقد  ؟ القانونية المصطلحات
 .   ذلك في والتحليلي والوصفي التاريخي المنهج مستعملا ، التساؤلات

 .الترجمة.  اللغة.  التشريع.   القانون.   المصطلح: كلمات مفتاحية
Abstract:  

     Legal texts and terms in any legal text or document related to the law are of 

particularity and importance in the judicial and justice sector, this can mean all kinds of 

documents required by the civil and criminal systems of the state. 

  The reference in all of this is the legal texts of all kinds, which come as a legal code 

drafted by legislators and legal jurists, based in part on legal texts translated from 

foreign law, and partly drawn up by legislators in Arab countries in general and Algeria 

in particular. 

But many of these texts suffered from the beginning from errors due to mistranslation at 

times, and from the lack of language on the part of the authors of legal terminology on 

the other hand. Hence our problem: 

What are the most important problems facing the legal translator when translating legal 

terms? 
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What are the problems that contributed to those errors caused by mistranslation or 

linguistic shortcomings in the development of legal terminology? 

In this research, I have tried from the standpoint of my specialization in semantics and 

linguistics to answer these questions, using the historical, descriptive and analytical 

method in that  

Keywords: term. Law . Legislation. the language . Translation 

 مقدمة  -1

  لإضافةبا المناسبة، لفرضياتا ووضع البحث لإشكالية طرح ثم للموضوع، مناسب تمهيد على المقال مقدمة تحتوي أن يجب
 

تستند في قانون قهاء الفرعون و صاغها المشبمختلف أنواعها والتي تأتي كمدونة قانونية النصوص القانونية  إن
 الدول العربية رعين فيل المش، وجزء وضع من قبية المترجمة من القانون الأجنبي جزء منها على النصوص القانون

 عموما والجزائر خصوصا.
غيره بم علاقة الفرد لذي ينظنون اتمع يحتم ظهور القايرتبط القانون بوجود الجماعة، فوجود الإنسان داخل المج

لعل ترجمة و لى عدة أقسام، دورها إنية بويوفق بين المصالح المتضاربة، كما ينقسم إلى فروع عدة، وتتفرع الترجمة القانو 
تخصصة طلحية مومة مصأساسيات وضع النصوص القانونية باللغة العربية ، ضمن منظالقوانين كانت من أهم 

ة وص والعقود بصفة النصتدعي ترجممختلف دول العالم، الأمر الذي يس الميدان القانوني مثل  ضمن التميز في إطار ت
 سليمة ودقيقة. 

غة عند لومن قصور ال رة ،لكن الكثير من هذه النصوص عانت منذ البداية من أخطاء تعود لسوء الترجمة تا
 ن هنا تأتي إشكالية موضوعنا:واضعي المصطلحات القانونية من جهة أخرى . وم

 ؟ ةانونيما هي أهم المشاكل التي تواجه المترجم القانوني عند ترجمته للمصطلحات الق
المصطلحات  في وضع للغويوماهي المشاكل التي ساهمت في تلك الأخطاء الناجمة عن سوء الترجمة أو القصور ا

 القانونية ؟
اؤلات ذه التسهب عن علم الدلالة واللسانيات أن أجي وقد حاولت في هذا البحث من منطلق تخصصي في
 ، مستعملا المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي في ذلك.  

 :الترجمة القانونية  .2

 :تعريف الترجمة القانونية 1.2
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أهل  الاختصاص وقد كانت في بداية نواع الترجمات، بشهادة العديد من تعتبر الترجمة القانونية من أصعب أ
ندرج ضمن الترجمة التقنية أي أن موضوعها ينصب حول النصوص المنتمية إلى العلوم الدقيقة حالها حال المطاف ت

 كما يقول جاك بيلاج  (1)الترجمة الطبية، وعرفّها بعض منظري الترجمة فيما بعد على أنها ترجمة تداولية متخصصة،
Jacques Pelage  الترجمة فهي تحتذي بمسار الترجمة العامة أو أن الترجمة القانونية لا تختلف عن باقي أنواع

 .(2)التقنية أو حتى الأدبية

 ام بنظام طبيعةقيد التمع الت عملية نقل النصوص من لغة إلى أخرى» ويعرفها أيمن كمال السباعي على أنها: 
لا أنه ويستطرد قائ (3)،«وطنية ات الالمصطلحات القانونية وأصول الصياغة السليمة التي تتوازن مع القوانين والتشريع

 يجاد صيغة مناسبةإ: »   ية هيمن وجهة نظر بعض المنظرين لا يعد هذا التعريف كافيا ويرون أن الترجمة القانون
فهوم وضوع ويبرز المصلة بالمات الذوبديلة ومطابقة للمستند نصاً وموضوعاً يراعي فيه المترجم الأعراف والمصطلحات 

 (4)«.موض الأصلي دون أي اختلاف أو غ

عملية ترتكز »يعرف الترجمة القانونية على أنها ف      Jean-Claude Gémarأما جان كلود جمار
جتماعي نون والتنوع الاغة القااب ولعلى خمسة معايير أساسية والمتمثلة في الطابع المعياري والطابع الإلزامي والخط

 (5))ترجمتنا(. « السياسي للأنظمة القانونية

على الوظيفة  الترجمة القانونية، مستندة Deborah Cao فقد عرفت ديبورا تساو ومن جهتها،
، فقد لمترجم القانونياجهها اتي يو التواصلية للنص القانوني، على أنها مفهوم شامل يتضمن عددا كبيرا من النصوص ال

 ة للتواصل وكذالقانونياة ضعيتكون هذه النصوص حاملة لانعكاسات قانونية، ما يحتم على مترجمها الاهتمام بالو 
  (6)الوظيفة التواصلية لها.

ود نونية مثل العقيع القالمواضاوتنصب الترجمة القانونية على النصوص والمستندات والوثائق والتشريعات ذات 
صلي نصا لنص الأبقة لأو الصكوك أو الأحكام فيتمثل الهدف من ترجمتها إيجاد صيغة ملائمة وبديلة ومطا

ة ي ترجمة قانونيلنظام أبقا لطيتطلب الأمر إنتاج ترجمة صحيحة ودقيقة وتكون في الوقت عينه معتمدة وموضوعا، ف
 .رسمية تقوم مقام المستند الأصلي

طئ الناس في تعريف مصطلح  ول أا قانوني، فإن مشيئًا  إلى أن عندما تخشير”. الترجمة القانونية“في بعض الأحيان يخخ
 .نه مرتبط أو له علاقة بالقانونما يتبادر إلى الذهن هو أ
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التقاضي،  قانونية وأوراقحكام الل الأعلى الرغم من أن الترجمة القانونية تتعامل مع المستندات المرتبطة بالقانون مث
 .إلا أنها مرتبطة أيضًا ببراءات الاختراع والنصوص والتقارير المالية

سواء في نفس الدولة  لاطراف المعنيةة بين اانونيتعلقة بتنظيم العلاقات القتخعرَّف الترجمة القانونية بأنها ترجمة الوثائق الم
 .تلف البلدانمخنون في القا أو في دولة أخرى أو بين الدول المختلفة، بما في ذلك نشر المعلومات بين ممارسي

در عالٍ من ق كون علىأن ي تعد الترجمة القانونية من أصعب فروع خدمات الترجمة التي تتطلب من المترجم
 .ةلمحلية والدوليقافية ات الثالمهارات اللغوية والمعرفة ممتازة بالتشريعات والقوانين والمعايير والاختلافا

 انين اللغة التيعمق لقو هم متفتتطلب الترجمة القانونية خبراء متخصصين ومعتمدين. يجب أن يكون لدى المترجمين 
 .سائلة قانونيةارثة ومكإلى   اسة فيما يعني أن أي خطأ وقع قد يؤدييترجمون منها وإليها. اللغة القانونية حس

ومعوقاتها ضوابط الترجمة القانونية 2.2.  

تلجأ  ى سبيل المثال،لمية علت العللترجمة القانونية ضوابط تميّزها عن غيرها من أشكال الترجمة، ففي المجالا
ام، أي غموض أو إبه تستبعد رموز ن التعبير عنه باستخدامالترجمة إلى اصطلاح أحادي الدلالة عامة؛ وغالبا ما يمك

ائل السياق أو ولا تتأثر بمس جماعيا ثيلاويمكننا ذكر الرموز الكيميائية والصيغ الرياضية على سبيل المثال والتي تملك تم
خرى على ثقافة إلى أ منو  أخرى غة إلىاللغة. أما فيما يتعلق بمفاهيم القانون واصطلاحه، فلا تتطابق إلّا جزئيا من ل

 لمستوى المعرفيلة وفقا عالميعكس مفاهيم المجالات العلمية ومصطلحاتها التي تتعادل تقريبا بين المجتمعات ال
اللغة قدة أيضًا، فعم فإن ترجمتها للموضوع، وبما أن اللغة القانونية هي واحدة من أكثر اللغات المتخصصة تعقيدًا،

جمية التي الدلالية والمعنحوية و ة وال، وتخضع إلى حد كبير إلى عدد من القواعد الأسلوبيهي وسيلة للتعبير عن القانون
خدمي المجال يع مستجمعلى  توضع في الجزء العلوي من هرمية النظام القانوني، فهي لغة ذات طابع خاص يتعيّن 

لذي يتكون من القانون سيج اناحترامه كما يجب أن تأخذ الترجمة القانونية بعين الاعتبار العناصر التي تشكل 
بما و اهرة اجتماعية ظالأخرى  : وبما أن القانون ظاهرة اجتماعية تنقلها لغة تعتبر هي عناصر تؤثر في بعضها البعض

ذاً إ،يملي القانون  (7)ينهميما بأن القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في الجماعة والعلاقات ف
 باستخدام لغة خضعت لمعايير قام بوضعها مسبقا. القاعدة القانونية

لقها  لتي تتسبب في خعوامل اصر البإنشاء نمطية الصعوبات المتعلقة بالترجمة القانونية ويح قام جان كلود جمار
 (8)كما يلي: 
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لموارد ار ورة في اختياا للمناغيرة جدً الطابع المعياري أو الملزم للنص القانوني، والذي يترك للمترجم مساحة ص -
ا يمكنه ليه احترامه ومعيقتضي  الذي اللغوية الموجودة، فيتعين على المترجم التمييز بين ما يشكل الارتفاق القانوني

 استخدامه بكل حرية.

ذا ذا المجال؛ وكلخاصة بهلأخرى االخطاب القانوني ولغته وأساليبه وآلياته ومؤسساته ومفاهيمه والظواهر ا -
 قانونية الواسعة جدا.الأسس المصطلحية ال

 ددها.نية وتعالتنوع الاجتماعي السياسي للأنظمة القانونية وكذا تنوع الأنظمة القانو  -

عاني المتعددة الم لمصطلحاتان بوفرة التي تشكّل مشكلا عويصا أمام عملية التوثيق، إذ يتميّز القانو العناصر  -
 تها.ثقافاو ية والاقتصادية للمجتمعات والتي يصعب ترجمتها بسبب الظروف الاجتماعية والثقاف

نوني، للمترجم القا ا مزدوجاكوينالحاجة إلى إتباع منهجية متعددة التخصصات خاصة بالقانون، الأمر الذي يستلزم ت
ا في يدا معرفيا كبير ال رصذا المجهوبعبارة أخرى من اللازم تدريب المترجم لغويا وقانونيا، كما تتطلب الترجمة في 

 كن من المفاهيملا التمري مثوعلم الاجتماع والتاريخ وحتى الفلسفة، إذ تقتضي ترجمة القانون التجا الاقتصاد
 الجبائية.

 : اللغة القانونية والنصوص القانونية .3.

 : تعدد الأنظمة القانونية 1.3

قانوني، ويذهب تبرز مسألة تعدد الأنظمة القانونية كواحدة من الصعوبات الرئيسة التي يواجهها المترجم ال
جان كلود جمار إلى القول بأن الصعوبة الحقيقة الوحيدة للترجمة القانونية تكمن في تعدد الأنظمة القانونية إذ يتم 
إعداد القانون من قبل مجتمع معيّن ومن أجله وكذا بهدف تلبية حاجياته، فيحدد كل مجتمع قانونه وفقا لتصوره له 

وتشير دراسات القانون المقارن أن اختلاف المفاهيم المتعلقة بمختلف  (9)ليه .ووفقا للطابع الذي يود إضفاءه ع
الأنظمة القانونية وكذا نطاقها القانوني راجع لأسباب تاريخية ولغوية واجتماعية وثقافية ويجب أن تأخذ مقبولية 

قافة المتلقي في الحسبان إذ يحدد نوع التكافؤ القانوني في سياق الترجمة القانونية نوع النص المراد ترجمته ووظيفته في ث
النص المراد ترجمته إلى حد كبير مقبولية التكافؤ الوظيفي ومسؤولية مترجم النص التي تختلف هي وكذا العواقب التي 
قد تنشأ عن الأخطاء الترجمية، إن وجدت، بحسب طبيعة النص القانوني أكان نصا فقهيا أم عقدا أم اتفاقا دوليا. 

مفهوم أجنبي معيّن، يكفي أن نجد دلالته في اللغة الأجنبية بهدف إيجاد المكافئ الأنسب في اللغة الأم ولاستيعاب 
ونستدل بمثال اللغة الإنجليزية التي أصبحت لغة التواصل الرئيسة على الصعيد الدولي، إلّا أنها قد تشكّل مصدرا 
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، لأن لكل بلد Common Lawلقانون المشترك لصعوبة نقل بعض المفاهيم القانونية التي تأخذ أصولها من ا
قانون خاص به مرفق بمصطلحات خاصة به أيضا، فتصعب عملية ترجمة بعض المصطلحات ذات الطابع الإنجليزي 
السكسوني وتصادف المترجم القانوني الصعوبة عينها عند ترجمته لبعض المصطلحات القانونية المستمدة من القانون 

د مكافئات لبعض المفاهيم الإسلامية في اللغات الأجنبية ويرى المترجم نفسه مجبراً على الإسلامي، حيث لا توج
الاستعانة بأساليب ترجمية تساعده على النقل الحسن للمفهوم دون تكبد أيةّ خسارة على المستوى الدلالي، ومثال 

إلى اللغة الفرنسية بمصطلح  من الفعل كفل والذي يعني عال شخصا وأنفق عليه، فيترجم«  كفالة »ذلك مصطلح 
cautionnement إن تعلق الأمر بمسألة الديون ودفع المستحقات الناتجة عن تلك العملية ولقد خصص ،

أما في قانون الأسرة الجزائري والذي يرَدِخ فيه أيضا مصطلح  (10)القانون المدني الجزائري فصلا كاملا لهذا الموضوع. 
السياق شحنة دينية مختلفة عن معنى الكفالة الوارد في القانون المدني، فترجم إلى والذي يحمل في هذا «  كفالة »

إذ تعني الكفالة  (11)بين قوسين،  kafalaوتم إرفاقه بالمصطلح المقترض  recueil légalاللغة الفرنسية بمصطلح 
فتوجب في هذا  (12)ن ينسبه إليه،في هذا المقام أن يجعل الرجل، اليتيم في بيته أو أن يتكفل به في غير بيته دون أ

المثال الاحتفاظ بالمصطلح العربي واقتراضه إلى اللغة الفرنسية التي لا تملك مصطلحا مكافئا ولا يمكنها التعبير عن 
 المفهوم عينه.

الدولية،  لتجاريةقود الهذا السبب، عند عملية صياغة نصوص القانون الدولي وترجمتها مثل نصوص العو 
لون استخدام ية ويفضمذهب شرعون استعمال مصطلحات حاملة لشحنات ثقافية أو دينية أو تاريخية أويتفادى الم

 فيف تجنب الوقوع الم بهدل العمفاهيم محايدة قدر الإمكان والابتعاد عن ذكر آليات القانون الداخلي لمختلف دو 
تفاقيات هيئة مل في استعلاصطلاح المالتأويل الخطأ للمصطلحات وترجمتها، وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن ا

لروسية، خال والإسبانية وا لفرنسيةية واالأمم المتحدة، والتي تملك ست لغات رسمية ألا وهي العربية والإنجليزية والصين
 1980مة سنة ا المبر فيين من المصطلحات الغامضة التي قد تضفي إبهاما على مفهومية النصوص، ونذكر اتفاقية

ات الرسمية ين اللغلفة ببيع الدولي للبضائع والتي تتفادى استعمال مصطلحات ذات مفاهيم مختبشأن عقود ال
 للمنظمة.

انونية ذه العبارة القوضع تأخن كل مإاللغة القانونية بأنها لغة حساسة بمعنى أن كل كلمة لها دلالتها بل تتميز 
 .ثر في جمال اللغةيتم اختياره عن عمد لدواعي الدقة والوضوح حتى لو كان ذلك يؤ 

وربما لهذا السبب تخلو اللغة القانونية من المحسنات البديعية والأساليب البلاغية )مثل الاستعارة والتشبيه ناهيك عن 
 (. الكناية والتورية إلخ
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مات في اللغة ن المحر كنه ملإن استخدام هذه الأساليب يضيف غموضا للمعنى قد يكون مطلوبا في اللغة الأدبية 
 .انونيةالق

ة القانونية لا من ثم فإن اللغو ادثة غة المحوتعتبر اللغة القانونية بعيدة كل البعد عن اللغة العامية التي تتسم بها ل
بها على نطاق  للتحدث كختبت ليس  حتى أنه يقال إن اللغة القانونية هي في المقام الأول لغة مرئية .تصلح للتخاطب

 .واسع وإنما للتمعن فيها في صمت

ف عليه مهم لأنه يتوق ر محوريون أموإذا كان الوضوح في اللغة العامية أمراً مطلوبًا فإن الوضوح في لغة القان
 .إثبات الحقوق أو ضياعها

لك فإنَّ حخرص ذب ورغم ا يكتوما يثير المفارقة أن الصائغ القانوني يهدف إلى الحفاظ على الدقة والوضوح فيم
سراف في لأن الإ م وضوحهفهذا يؤدي في الغالب إلى تعقيد النص وعد دقيقًا،الصائغ القانوني علي أن يكون 

عنى يؤدي إلى وانب المجبكل  استخدام العبارات المقيدة لكي يحقق الدقة التي ينشدها، وكذلك محاولته الإحاطة
 .لاقة عكسيةعالوضوح دقة و طول الجملة القانونية ومن ثم إلى صعوبة فهمها. هكذا تصبح العلاقة بين هدفي ال
ة. مهارات الكتاب رون إلىيفتق ويتعرض الصائغون القانونيون وبصفة خاصة المحامون للانتقاد لأسباب عديدة لأنهم

 .لقانونيةالكتابة هم باوقد أخجري بحثاً مؤخرا في الولايات المتحدة على مجموعة أشخاص للتحقق من درايت

لة اعد النحوية وممم بالقو تلتز  غة مطولة وغامضة ومطموسة ولاوصف هؤلاء الكتابة القانونية الحديثة بأنها ل
امدة ة واصطلاحيه وجز ومربكلألغاومسهبة وغير منظمة وكثيفة وغير مبدعه وغير قاطعة وغير مميزة ومتكلفة ومثيرة ل

 .وشاقة وكثيرة الاستطراد وغير ومغلقة وقديمة جدا ومفخمة وغير واضحة

ص واضحا كون النيوأن  يعي هو استخدام لغة واضحة وغير مثيرة للبَسويجب أن يكون هدف الصائغ التشر 
بر المحكمة على تفسير التشريع   صده وعندما تجدق الذي لمعنىباوسهل الفهم ومعبراً عن المعنى المقصود بحيث يجخ

  .غيا ينبالمحكمة صعوبة في تفسير التشريع فإن هذا يعني عادة أن الصائغ لم يقم بعمله كم

بقدر ما يؤدي الإيجاز إلى تبسيط اللغة بقدر ما يولد مشاكل مثل: عدم اليقين نتيجة ترك أمور  إلا أنه
لذلك لا يكفي أن  .المحاكم للبت فيها لما يتبع ذلك من خلاف فقهي وجدل وانشغال في البحث عن نية المشرع

وإنما يجب أن تبلغ درجة من تخكتب القوانين بلغة واضحة بحيث يفهمها الشخص الذي يقرأها بنية حسنه فحسب 
وينصح قامات الصياغة القانونية باستخدام ، الدقة يتعذر على الشخص الذي يقرأها بسوء نية أن يخسئ فهمها
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الكلمات المألوفة بدلا من الكلمات الغريبة والكلمات الملموسة بدلا من الكلمات المجردة والكلمات المفردة بدلا من 
 .القصيرة بدلا من الكلمات الطويلةالكلمات المركبة والكلمات 

بة والكلمات و المعر أعارة ومن الأفضل أيضا استخدام الكلمات الأصلية في اللغة بدلا من الكلمات المست
غي التأكد أن الكلمات وينب .البسيطة بدلا من صعبة الفهم والكلمات المعاصرة بدلا من الكلمات المهجورة

 .اضحة ودقيقة وثابتة في دلالتهاالمستخدمة في الوثيقة القانونية و 

شكل  ية سواء من حيثلكلاسيكتها اومن الملاحظ أن هناك اتجاهًا حديثاً لتبسيط اللغة القانونية والابتعاد عن سما
 .الوثيقة أو طرق بناء الجملة أو أساليب الصياغة بشكل عام

 ة وكذلك اللجوءات فرعيوفقر  وفقراتوأصبح من المألوف، تقسيم الوثيقة القانونية إلى أبواب وفصول وأقسام 
لعبارات اة فقل استخدام القديم لفنيةاإلى استخدام الجمل القصيرة نسبيًا وعدم الإسراف في اتباع التقاليد القانونية 

 .الزوجية وسلسلة المترادفات دون داع

قوالب  انونية تصاغ فيالق يقةالوث وبعد أن كانت اللغة القانونية القديمة تكاد تخلو من علامات الترقيم وكانت
 .متصلة وتمتد سطورها من الهامش للهامش أصبحت تستخدم الفصلات والأقواس وغيرها

ئ عبر الجملة، د القار ح يرشويؤكد الفقيه دردجر على أهمية استخدام علامات الترقيم وإن استخدامها بشكل صحي
ترقيم فرط لعلامات الدام الملاستخبنفس القدر يؤدي اوتساعده على تمييز عناصرها، وتجعله تلقائيا لا يضل طريقه. و 

 .أو الإقلال منها إلى إضلال القارئ

ك ج الكتروني وذلو برناموقع أكثيراً ما يعاني الناس من مشاكل في الترجمة عندما يقومون بترجمة نص عبر م
ل على سبيل حيث جوج جوجل لان هذه المواقع لا يمكن أن تتم بترجمة متخصصة. فعندما تقوم بترجمة نص ما على

الأخطاء   يمكن أن يميز كما لاأم لا المثال لا يمكنه التمييز فيما اذا كانت الكلمة التي وضعها مناسبة لموضوع النص
لى المواقع عالأمر   يقتصرلاو  سيتم الحصول على نص رديء وركيك ومليء بالأخطاء الفادحة، فبالتأكيد النحوية 

وسيؤدي ، د ير معتموغ اركيك افهذا سينتج نص اشخاص فاذا لم يكن المترجم متخصصبل أيضا يقاس ذلك على الأ
ال جم المتخصص بمجر المتر ختياباالى فشل وعدم قراءة النص من قبل الفئة المستهدفة لقراءته فمن الأفضل أن تقوم 
 .ترجمة متخصص ليكون قادرا على اتمام العملية بنجاح ولضمان جودة النص المترجم
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ذلك لاختلاف ص طبي و جمة نكن للمترجم المتخصص بالترجمة القانونية بان يقوم بتر سبيل المثال لا يمعلى 
صوص الأدبية جمة النو تر  الترجمة القانونية عن الترجمة الطبية فمصطلحات الطب تختلف عن مصطلحات القانون
هلة سهي بل  ي شخصمثلا تختلف عن ترجمة النصوص الطبية او القانونية فالترجمة ليست عملية سهلة لا

 .للمتخصص في مجالها كل حسب مجاله و تخصصه

من  جمة فهناك فريقلات التر تشمل عدد كبير من المترجمين المتخصصين في مجا شركة دار المعاجم الدولية في الكويت
فية حصنونية و ترجمة رجمة قاتفريق و المترجمين المتخصصين بالترجمة الطبية وفريق من المتخصصين في الترجمة الأدبية 

 .وغيرها

ل مثل اتباع لأمر سهان بأن الترجمة يخساء فهمها في كثير من الأحيان. وهناك اشخاص يعتقدو ومع ذلك فإن 
 .ةطريقة ترجمة كلمة أو جملة وإخراج كلمة أو جملة أخرى تعطي نفس المعنى بكل سهول

لديهم  تى أولئك الذينحدو أنه  يب. لالهذا السبب لا تزال الترجمة الحرفية شائعة للأسف حتى بين كثير من المترجمين
 .ةالحرفي ترجمةمعرفة عملية كبيرة بقواعد اللغة والقواعد اللغوية قادرون على الهروب من فخ ال

 لالمعنى السياقي توصيل اعتد بتوذلك لا يعد مبرر أن نستخدم الترجمة الآلية على حساب الترجمة الإبداعية التي 
 .المعنى الحرفي

راء نية الأكبر و لا إنه لا ينقل ة الحرفية عن المعنى والافكار داخل سياق النص المراد ترجمته.تنحرف الترجم
بالنص  . نوع من العبث لغتينات بينالنص، والتي يجب أن ينقلها المترجم. إنها مجرد محاولة للعثور على أشباه الكلم

إلى  ة من لغة المصدرعنى وليس الكلممن المهم نقل المو  ..”pin the tail on the donkey“ أو بما يسمى
ية تماعية والثقافات الاجختلافلغة الهدف. قد لا يجد المترجم المكافئ الاصطلاحي الدقيق في اللغتين، بسبب الا

 .والتاريخية التي تؤثر على النظام القانوني في كل دولة

 :معيارية النص القانوني والزاميتهاللغة القانونية و  2.3

 لغة تشمل شحنات أن اللك إلىذهم ما تعترض سبيل المترجم، وتشكِّل له ثقِلًا؛ ويرجع السبب في اللغة من أ
 .ثقافية تقف في خلفية النص الأصلي وتحيط به

فلا تعتبر الترجمة عملية  .يمكننا القول أن الثقافة هي الجسد واللغة هي قلبه، وتضفي كلاهما القيمة والثِقَل للمترجم
لغة المصدر ولغة الهدف، إنما تنقل معنًى وجمالًا. فالمحترفون في المجال لا يترجمون حرفيا، وإنما فكريًا تحويل لفظي بين 
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، وإنما يكون ”لاتتصرف في النص الأصلي“وثقافيًا ومصطلحيًا. إذا كنت مترجماً، فلابد أنك سمعت كثيراً عبارة 
 (.شغلك الشاغل هو النص المترجم )اللغة الهدف

لحات ويحدد أي والمصط لمعنىاترف يهتم بنقل روح النص الأصلي إلى النص المترجم، كما يركز على فالمترجم المح
 .مصطلح يلائم هذا المعنى وذاك

ة ستويات اللغويتعني المو دف. بالإضافة إلى أنه ينقل المستويات اللغوية من النص الأصلي إلى نص اللغة اله
ستوى الكتابة، والم شارة أوو الإمها في التواصل، سواء من خلال النطق أالسمات المميزة للغة الواحدة عند استخدا

 .اللغوي معيار لمقارنة اللغات المختلفة

لتراثية، اللغة الفصحى او لكريم، اقرآن وتتنوع المستويات اللغوية ما بين اللغة المثالية، وهي لغة النصوص المقدسة كال
صدر ية من اللغة المت اللغو ستويان على المترجم أن ينقل بدقة تلك الموالفصحى المعاصرة والمختلطة والعامية. يكو 

 .إلى اللغة الهدف عند القيام بعملية الترجمة

 لقانونية والذيالترجمة انب ايعد جان كلود جمار من أقلية المنظرين الذي ألقوا اسما لهذا الجانب من جو و 
قانوني الذي لزامي للنص الطابع الإلق المترجم لإنجاز مهمته. ويتعيصقل إلى حد كبير اختيار الموارد اللغوية المتاحة لل

لا يمكن فور أو غيرهما، و الدستأانون يشير إليه جمار بقرار اتخذه المشرع والذي ينعكس في القاعدة المقررة بموجب الق
 ينص عليها لتيعدة اللقا للمترجم مثلا استبدال مصطلح بآخر حتى وإن اعتبره ملائما أكثر تفاديا للاعتراض

قلها، نلغوية توجّب  ظهر قيودقانوني، تفالنصوص القانونية حاملة لمعايير قانونية، وإضافة إلى التوافق ال (13)القانون،
على  مواقف مثل هذا قد تظهرو لقي. فعلى الترجمة الالتزام بالأسلوب القانوني وأن تكون قابلة للقراءة من قبل المت

رورية عيارية تصبح ضوصها المة نصعندما تعتمد منظمة دولية لغات رسمية مختلفة، فإن ترجمالصعيد الوطني والدولي، ف
 لتشريعي لإعدادلمسار ااأ من لتدخل حيز التنفيذ، فلا ترافق الترجمة النص الأصلي فحسب، بل تعد جزءً لا يتجز 

نين يث تترجم القوالوطني حوى استالنصوص القانونية وتطبيقها، ومن الممكن أيضا العثور على الموقف عينه على الم
ئر حيث تصدر والجزا لجيكاإلى لغة أو لغات أخرى بفعل التعدد اللغوي، مثلما هو الحال في كندا وسويسرا وب

 لغة الفرنسية.بية والالعر  الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والمراسيم وكل الأحكام القانونية باللغة

من الرموز الكلامية التي تخص مجموعة من الأفراد الذين يستعملونها بغرض التعبير  بما أن اللغة عبارة عن نظام
والتواصل فيما بينهم، فهي تحمل في طياتها مجموعة من الوحدات والقواعد المتعارف عليها من قبل المتحدثين التي 
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تطابق جزئيا مع رموز اللغة تشكل ما يسمى باللغة العامة، أما لغة التخصص فهي عبارة عن مجموع الرموز التي ت
 العامة والتي تتميز بعدد من الخصائص مثل الموضوع والمتحدثين وحالة التواصل وهدف المتحدث.

اج اللغة كرة إدر فؤيدي هناك جدل قائم بين مؤيدي فكرة عزل اللغة المتخصصة عن اللغة العامة وبين م
ثق من د ذاتها بل تنبائمة بحصص قتخا إلى أنه لا توجد لغة المتخصصة ضمن اللغة العامة إلاّ أن أغلب المنظرين ذهبو 

اسم  طلق عليها عامةصة به يغة خااللغة العامة، وكما هو الحال بالنسبة لمختصي مختلف المجالات، يستعمل المشرع ل
صر نحت. ولا غته للقوانينفالغة القانون هي الأسلوب الذي يستعمله المشرع في صيا (14)خطاب أو كلم اختصاص،

 ثلة في القوانينوالمتم نتجهاتاللغة القانونية في المصطلحات الخاصة التي تستعملها فحسب، بل في النصوص التي 
ا الصدد أن اللغة القانونية في هذ Gérard Cornuوالعقود والأحكام والقرارات القضائية، إذ يقول جيرار كورنو 

 (15) .استعمال خاص للغة العامة
غة القانونية أن الل Gérard Cornuوجيرار كورنو  Frédéric Houbertيك هوبر يرى كل من فريدير و  

ينة لعامة دلالة معااللغة  ذة مناستمدت إلهامها من اللغة العامة وكوّنت تعبيرا خاصا بها، فتكتسب كل كلمة مأخو 
 سامنتيجة الانق ظرين،نين المحسب المقام التي توضع فيه، ويعد هذا الاصطلاح الخاص باللغة القانونية، حسب هذ

حات يث تكون المصطلامة، بحة العالقائم بين المصطلحات ذات الانتماء القانوني البحت والمصطلحات المرتبطة باللغ
 القانونية المحضة أكثر غموضا ولبسا بالنسبة للشخص العادي.

 : المصطلح .ماهيته ومشاكله ودوره في لغة التخصص .4.

 . ماهية المصطلح:1.4

وهو عكس كلمة «  صلح »من الجذر «  اصطلح »كلمة مصطلح في اللغة العربية مصدرا للفعل   تعتبر
الذي أصدره مجمع اللغة العربية «  المعجم الوجيز »ويعد قاموس (16)الفساد، كما يعني المصطلح الاتفاق والوفاق،

المعجم العربي  »ثم تبعه إلى مدونته  « لمصطلحا »أول قاموس عربي معاصر أدخل لفظ  1980بالقاهرة سنة 
 (17) .1988الصادر عن المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة عام  « الأساسي

ح هذا بذلك يمني، و ويرى مصطفى الشهابي أن المصطلح لفظ وافق عليه العلماء للدلالة على مفهوم علم 
سيس علم تأوبعد (18)لي. غوي أو الأصالاصطلاح المقرر دلالات جديدة للألفاظ بحيث تكون مغايرة للمعنى الل

المصطلح رمز  : » لآتياعريف المصطلح الغربي، نجد علما من أعلام هذا العلم، جوزيف فاشيك، يقدم للمصطلح الت
 (19). « متفق عليه يمثل مفهوما محددا في مجال معرفي خاص
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ه لا يمكن للأشجار حجب الغابة شبه لورا المصطلحات الخاصة والتقنية بالأشجار واللغة بالغابة وقال أنو 
 Émileوالشيء عينه للاصطلاح المتخصص الذي يندرج حسب رأيه ضمن اللغة العامة ويذكر إيميل بينفينيست 

Benveniste .وهذا ما (20) الذي يرى أن ما يتغير في اللغة هي التسميات أما النظام الأساسي للغة فيبقى ثابتا
 فالمنظومة الأصلية لا تتعد ولا تتغير. ؛(21) (Le noyau dur« ) الصلبة النواة»يطلق عليه كلود حجاج اسم 

 : ودوره في لغة التخصص مشاكل المصطلح .2.4

ناك هبيد أن  غة العامةيرى بعض المنظرين أن المصطلحات تعد المعيار الذي يفصل لغة التخصص عن الل     
لك، فهي إذاً ا غير ذها وممة وقواعدها وأسسها ونحو آخرون يؤكدون أن لغة التخصص تستعمل تراكيب اللغة العا

يس  ن موضوع النص لأكابري   يريزاجزء لا يتجزأ من اللغة العامة بل ما يختلف هو استعمالاتها فقط. وتقول ماريا ت
نية في مجالات ات التقصطلحكافيا لتحديد ما إذا كان ينتمي إلى اللغة العامة أو لغة التخصص نظرا لدخول الم

 (22)اة اليومية. الحي

-93تشريعي رقم )المرسوم ال : 14، مكرر 543فإذا قمنا بتمرين عد المصطلحات القانونية الواردة في المادة 
عقد تحويل الفاتورة  : » لي( من القانون التجاري الجزائري والذي ينص على ما ي1993أبريل  25المؤرخ في  08

، عندما تسدد فورا لهذا « المنتمي »محل زبونها المسمى «  يطسو  »هو عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة، تسمى 
فإننا   (32)،« ل أجرلك مقابد، وذالأخير المبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد، وتتكفل بتبعة عدم التسدي

ط، لفاتورة، شركة، وسياكلمة. )عقد، تحويل   37من أصل  10نلاحظ أن مجموع المصطلحات القانونية تصل إلى 
 زبون، منتمي، تسدد، مبلغ، فاتورة، عدم تسديد، أجر(.

قانونية لنصوص العامة في ايتبين لنا من خلال هذا التمرين مدى توازن استعمال لغة التخصص واللغة الو      
 لتخصص في الوقتولغة ا لعامةاوالنصوص التقنية بصفة عامة؛ كما تبيّن لنا أن بعض المصطلحات تنتمي إلى اللغة 

ة، قانونية الواحدللغة الاخل اسه وهذا ما يسمى بتعدد المعاني الخارجي، كما توجد مصطلحات متعددة الدلالة دنف
في هذا السياق إلى  Frédéric Houbertوتسمى هذه الظاهرة بتعدد المعاني الداخلي، ويشير فريديريك هوبر 

مثل  متعددة المعنى صطلحاتتدل بمالقانونية. ويس أن تعدد المعاني قد يؤدي إلى تفكك التحليل الذي يميّز المهارة
ات كذا الجهو قضائية باللغة الفرنسية والذي يعني في الوقت نفسه مجموع الإجراءات ال instanceمصطلح 

لمترجم توخي الحذر عند افعلى  (42) المختصة والمحاكم والهيئات الشرعية التي تملك حق صنع القرارات والسلطات.
 وضع فيها.لسياقات التي تيمها وابمفاهعض المصطلحات القانونية المتعددة المعاني، وعليه الإلمام بها و قيامه بترجمة ب
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 خاتمة: .5 

د تحكم شكلها لى قواعإورها نخلص في الأخير أن القانون مجال يرتبط ارتباطا وثيقا باللغة التي تخضع بد
نونية قي اللغات القاد عن باالبل لغة التي يستعملها ذلكومضمونها وأن لكل بلد نظاما قانونيا خاصا به، فتختلف ال

نص الهدف وكذا لنص المصدر والنونية لالقا التي تستعملها دول العالم، ولهذا يتعيّن على المترجم القانوني الإلمام باللغة
ة الأصلي وإعادص عنى النمديد بثقافتها وخلفياتها وتاريخيها ومصادر قوانينها والأنظمة الخاضعة لها من أجل تح

 التعبير عنه في اللغة الهدف.

تقلال نقل بان الاسالمشرع إ كما تجلى لنا من خلال تحليلنا لبعض الأمثلة الواردة في المقال ، وكيف أن      
 وغيري ، ماعدا التجاريدني و النصوص القانونية من الفرنسية الى اللغة العربية ، خاصة فيما يخص القانون الم

 صية وقانون الاسرة .الأحوال الشخ

عدم دقة لالدقيق  لفهمإن ترجمة بعض المصطلحات والنصوص القانونية ما زالت تشكّل عقبة في سبيل ا     
ن ات المجال مع أذتصا في كن مخياستعمالاتها مما قد يخلق نوعا من الإبهام والغموض في نفس القارئ خاصة وإن لم 

د معايير أخرى بل توج جودهاصص بيد أنه لا يعتبر المعيار الوحيد لو المصطلح يعتبر من أهم أسس دقة لغة التخ
ال ها بل هي استعمتي تحملمة التجعلها مختلفة عن اللغة العامة إلاّ أن لغة التخصص ليست مستقلة عن اللغة العا

 خاص لها.

الترجمية  لقيام بالمهمةكبيرة ل  اتلب مهار كما رأينا فإن الترجمة القانونية من أقدم وأصعب أنواع الترجمة لأنها تتط      
مضمونا شكلا و  لأصليعلى أحسن وجه إذ يكمن هدفها في الوصول إلى صيغة ملائمة وبديلة ومطابقة للنص ا

و أدون أي اختلاف لأصلي بافهوم يحترم فيه المترجم التقاليد والمصطلحات المتعلقة بالموضوع القانوني ويبرز الم
للنظام أي  دة طبقامعتم مر إنتاج ترجمة صحيحة ودقيقة وتكون في الوقت نفسهغموض أو اختزال، فيستلزم الأ

 رسمية تقوم مقام المستند الأصلي.ترجمة قانونية 
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